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إدارة الصراع في اليمن التكييف والإرتداد
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من إخضاع اليمن إلى إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية
لم يعد ممكناً فهم موقع اليمن في الصراعات الإقليمية والدولية من خلال النظر إليه بوصفه ساحة نزاع داخلية، أو مجالاً جغرافياً تتنافس القوى الإقليمية على النفوذ فيه. فقد أظهرت الحرب التي اندلعت عام 2015، وما تلاها من تحولات سياسية وعسكرية واقتصادية، أن اليمن يمتلك من الخصائص الاجتماعية والجغرافية والاستراتيجية ما يجعل مآلات الصراع فيه تتجاوز حدوده، وتؤثر في حسابات الأطراف المنخرطة فيه، وفي أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية.
وقد تعاملت بعض المقاربات الإقليمية مع اليمن باعتباره مجالاً ينبغي إخضاعه أو تحييد قدرته على التأثير في محيطه، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي وموازين القوى. غير أن الفارق بين الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها والنتائج التي تنتجها تدخلاتها يطرح سؤالاً جوهرياً: هل أدت الضغوط المفروضة على اليمن إلى النتائج التي أرادها أصحابها، أم أسهمت، بفعل تفاعلات المجتمع والسلطة والجغرافيا، في إنتاج واقع استراتيجي أكثر تعقيداً؟
لا تكمن أهمية هذا السؤال في استمرار أنصار الله في إدارة مناطق سيطرتها فحسب، بل في ضرورة فهم الكيفية التي أُديرت بها الحياة تحت ضغط الحرب، ومدى تأثير ذلك في العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالأمن الغذائي، والقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وإدارة الاقتصاد والعملة، وشبكات التكافل الاجتماعي، ليست مسائل معيشية منفصلة عن الصراع؛ إذ يمكن أن تتداخل مع قدرة السلطة على الاستمرار، ومع تماسك البيئة الاجتماعية المحيطة بها، ومع الصورة التي تسعى إلى تكوينها عن نفسها وعن خصومها.
ومن هنا تبرز أهمية دراسة التكيف بوصفه عملية تتجاوز مجرد تحمل الأضرار. فقد يتحول التكيف، عندما تتوافر له شروط معينة، إلى آلية لإدارة الأزمات والمحافظة على قدر من الاستمرارية المؤسسية والاجتماعية. وقد يتصل كذلك بالحرب الإدراكية، حين تُوظَّف المؤشرات الاقتصادية والمعيشية في بناء سردية تقارن بين مناطق السيطرة المختلفة، وتعيد تفسير نتائج الحرب من منظور كل طرف. غير أن تحديد مدى نجاح هذه الآليات يتطلب التمييز بين الوقائع الاقتصادية والاجتماعية، وبين توظيفها الإعلامي والسياسي.


إدارة التكيف بوصفها وظيفة أمنية
ينبغي أن ننطلق من تمييز أساسي: استمرار سلطة أنصار الله في إدارة مناطق سيطرتها خلال الحرب لا يثبت وحده نجاحها في إدارة المجتمع، لكنه يطرح سؤالاً عن الآليات التي مكّنتها من الاستمرار، وعن طبيعة العلاقة بين هذه الآليات والبيئة الاجتماعية.
من هنا يجب دراسة الأربعة مؤشرات التالية:
1. الأمن المعيشي:  قدرة السكان على تأمين الغذاء والمياه والوقود والخدمات الأساسية، ومدى انتظامها وتفاوتها بين الفئات الاجتماعية.
2. القدرة المؤسسية:  استمرار عمل أجهزة الإدارة المحلية، والجباية، وتوزيع الموارد، وتقديم الخدمات في ظروف الحرب.
3. الضبط الاجتماعي والأمني:  قدرة السلطة على منع تفكك النظام المحلي، مع التمييز بين القبول الاجتماعي الناتج عن الرضا، والاستقرار الناتج عن الرقابة أو الإكراه.
4. القدرة على امتصاص الصدمات:  كيفية تعامل السلطة مع انقطاع الرواتب، وتراجع الإيرادات، والقيود الاقتصادية، وتضرر البنية التحتية، ومدى نقل كلفة التكيف إلى السكان.
هذه المؤشرات لا تتساوى في دلالتها؛ فقد تنجح السلطة في المحافظة على تماسك جهازها الإداري والأمني، بينما تتراجع الظروف المعيشية للسكان. لذلك لا بد من الفصل بين صمود السلطة، وصمود المجتمع، ورضا المجتمع عن السلطة.
ماذا تقول المؤشرات المتاحة؟
تساعدنا المعلومات المنشورة في عام 2026 على تجنّب افتراض أن مناطق سيطرة أنصار الله أكثر استقراراً معيشياً بصورة مطلقة. فبحسب تقرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عن الفترة من تموز إلى أيلول 2026، شهدت مناطق سيطرة أنصار الله ضغوطاً مالية إضافية نتيجة الرسوم والضرائب، فيما أدى انخفاض واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر إلى اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية. وفي المقابل، واجهت المناطق الخاضعة للحكومة أزمات في الوقود والخدمات وارتفاعاً في الأسعار. 
كما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تشمل اليمن عموماً، مع تفاوت واضح بين المناطق والفئات الاجتماعية.  هذه المعلومات تقودنا إلى استنتاج أولي: قدرة أنصار الله على إظهار الاستقرار النسبي في بعض المجالات تعني أن المجتمع في مناطق سيطرتهم لا يتمتع بأمن معيشي مرتفع؛ فقد يكون الفارق ناتجاً عن اختلاف إدارة الموارد، أو توافر الاحتياطيات، أو طبيعة الصدمات التي تعرضت لها كل منطقة، أو طريقة عرض النتائج إعلامياً.
وهنا تبرز أهمية مثال الوقود تحديداً؛ لأن إدارة المخزون الاستراتيجي قد تسمح بتأخير ظهور آثار الأزمة في السوق، لكنها لا تلغي كلفة الأزمة، وقد تنقلها إلى المستقبل أو إلى قطاعات أخرى.
أين يدخل الأمن الاجتماعي والحرب الإدراكية؟
يمكن أن تعمل إدارة التكيف على مستويين متزامنين:
· مستوى مادي:  تأمين الحد الأدنى من احتياجات السكان، وإدارة الموارد والاحتياطيات، والحفاظ على استمرار المؤسسات.
· مستوى إدراكي:  تحويل القدرة على الاستمرار إلى رواية سياسية وإعلامية تؤكد أن السلطة أكثر قدرة على الصمود من خصومها.
إذا اقترنت القدرة المادية بخطاب إعلامي يبرز تدهور الأوضاع في المناطق الأخرى، فقد تنشأ معادلة إدراكية لا تقيس الأداء بمعيار الرفاه وحده، بل بمعيار المقارنة: من يدير الأزمة بصورة أفضل؟ ومن يبدو أكثر قدرة على الاستمرار؟
اختبار الحرب الإدراكية — من استقرار العملة إلى صورة القدرة على الحكم
تتيح لنا البيانات الأحدث تصحيح فرضية مهمة قبل الانتقال إلى الخطاب الإعلامي: قد تكون أنصار الله أكثر قدرة على ضبط بعض المتغيرات الاقتصادية والإدارية، من دون أن يعني ذلك أنها نجحت في تأمين مستوى معيشي أفضل للسكان.
ففي تقرير شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) الصادر في حزيران 2026، تبرز مفارقة واضحة: كانت مناطق سيطرة سلطات صنعاء تواجه انعداماً حاداً للأمن الغذائي في الحديدة وحجة وتعز، مع استمرار الضغوط على بقية المناطق؛ بينما واجهت مناطق الحكومة أزمة اقتصادية ونقدية وضغوطاً على القدرة الشرائية. كما أشارت الشبكة إلى أن الضوابط السعرية في مناطق صنعاء استطاعت إبطاء انتقال بعض الزيادات إلى الأسعار، لكنها لم تكن كافية لإلغاء الضغوط. 
هذه المفارقة تؤكد حقيقة جزئية أن كفائة سلطة صنعاء كانت أكثر كفاءة في إدارة الموارد، و تم إبرازها، ثم استخدامها في الإعلام للمقارنة مع مناطق نفوذ السلطة الأخرى لتكوين حكم أوسع على كفاءة السلطة. فاستقرار سعر الصرف، مثلاً، قد يكون حقيقة قابلة للقياس. و الانتقال منه إلى استنتاج أن الإدارة الاقتصادية أكثر نجاحاً، أو أن المجتمع يتمتع بأمن معيشي أفضل.
كيف تتحول المقارنة إلى أداة في الحرب الإدراكية؟
يمكن بناء التحليل على ثلاث آليات محتملة، مع ضرورة التحقق من حضور كل منها فعلياً في الخطاب الإعلامي لأنصار الله.
أ. تحويل الاستقرار النسبي إلى دليل على كفاءة الحكم
عندما تكون العملة أكثر استقراراً في صنعاء مما هي عليه في عدن، يمكن توظيف هذا الفرق لإبراز قدرة الإدارة في صنعاء على ضبط الاقتصاد. لكن هذه الرسالة تصبح انتقائية إذا تجاهلت الرواتب وفرص العمل وكلفة الغذاء والخدمات.
ب. نقل المقارنة من مستوى المعيشة إلى مستوى الصمود
قد لا يكون السؤال الذي يطرحه الخطاب الإعلامي: من يحقق رفاهية أكبر؟ بل: من يحافظ على تماسك مؤسساته في ظروف الحرب؟ هنا يتحول الصمود من وصف لحالة مادية إلى معيار للحكم السياسي، وقد يُقدَّم تحمل الأعباء باعتباره دليلاً على الاستقلالية والقدرة على مواجهة الخصوم.
ج. توظيف إخفاق الخصم لتعزيز شرعية الذات
إذا أبرز الإعلام انهيار القدرة الشرائية أو اضطراب الخدمات في مناطق الحكومة، فقد يسعى إلى جعل إخفاق الخصم جزءاً من تبرير شرعية سلطته. وهذه آلية معروفة في الصراعات الإدراكية، لكن إثبات استخدامها من جانب أنصار الله يحتاج إلى تحليل عيّنة فعلية من موادهم الإعلامية، لا إلى الاستنتاج من طبيعة الصراع وحدها.
ما الذي يثبت نجاح هذه الآليات؟
يجب الفصل بين ثلاثة مستويات من النتائج:
· نجاح الرسالة الإعلامية:  انتشارها وتكرارها وتفاعل الجمهور معها.
· نجاحها الإدراكي:  تغير تصورات الجمهور عن كفاءة السلطة وخصومها.
· نجاحها السياسي والاجتماعي:  انعكاس هذه التصورات على الامتثال، والتعبئة، والاستعداد لتحمل كلفة الحرب، أو استمرار الدعم.
فالتفاعل الكبير مع خطاب إعلامي يثبت اقتناع الجمهور به، كما أن استمرار السيطرة يثبت وجود قبول اجتماعي واسع.
من التكيف الاجتماعي والإداري إلى الاستمرار في المواجهة الإقليمية
لا تتحول قدرة السلطة على إدارة المجتمع في ظروف الحرب إلى قدرة على مواصلة المواجهة الإقليمية بصورة تلقائية. فالتكيف الداخلي لا ينتج أثراً عسكرياً مباشراً، بل يهيئ مجموعة من الشروط التي تسمح للقوة باستمرار نشاطها، وامتصاص الضغوط، وتعويض بعض الخسائر، والمحافظة على قدرتها على اتخاذ القرار.
وفي حالة أنصار الله، ينبغي اختبار هذه العلاقة من خلال أربعة مسارات مترابطة.
1- المحافظة على الحد الأدنى من وظائف المجتمع
عندما تستطيع السلطة إبقاء المؤسسات الأساسية والأسواق وشبكات توزيع السلع والخدمات قيد العمل، فإنها تحدّ من احتمال تحول الضغط الخارجي إلى انهيار داخلي يعطل قدرتها على مواصلة المواجهة. لكن هذه العلاقة ليست مطلقة. فقد يستمر الجهاز الإداري في العمل بينما تتدهور الظروف المعيشية للسكان، وقد يعوض التضامن الاجتماعي بعض أوجه القصور المؤسسي. لذلك يجب التمييز بين استمرارية الإدارة وقدرة المجتمع على تحمل كلفة الحرب.
المتغير الحاسم هنا هو مقدار التدهور الذي يمكن للمجتمع امتصاصه قبل أن يتحول إلى عامل يحدّ من قدرة السلطة على الاستمرار.
2- المحافظة على التماسك الاجتماعي والقدرة على التعبئة
تحتاج المواجهة الطويلة إلى أكثر من الموارد العسكرية؛ فهي تحتاج أيضاً إلى حد من التماسك الاجتماعي يسمح للسلطة باستمرار التعبئة، وتحمّل الخسائر، والمحافظة على قنوات الاتصال والتنظيم. وقد تسهم الروابط الاجتماعية وشبكات التضامن والخطاب التعبوي في تخفيف أثر الأزمات، لكن لا يجوز افتراض أن ذلك يعكس تأييداً سياسياً كاملاً. فقد يتكيف السكان مع الحرب بدافع الاقتناع، أو الانتماء، أو الضرورة، أو غياب البدائل.
ومن هنا، فإن استمرار التعبئة مؤشر على قدرة تنظيمية، لكنه لا يكفي وحده لقياس مستوى الرضا الشعبي أو استدامة هذه القدرة.
3- تحويل الموارد المحدودة إلى قدرة على الاستمرار
تفرض الضغوط الاقتصادية والقيود على الإيرادات تحدياً يتعلق بكيفية توزيع الموارد بين الاحتياجات المدنية ومتطلبات المواجهة. ويمكن للسلطة أن تحافظ على بعض وظائفها من خلال إعادة ترتيب الأولويات، أو تعبئة موارد محلية، أو نقل جزء من كلفة الأزمة إلى المجتمع.
غير أن نقل الكلفة لا يعني تجاوزها؛ فقد يؤجل ظهور أثرها أو ينقله إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك القدرة الشرائية والخدمات ورأس المال الاجتماعي. ولذلك فإن الاختبار الحقيقي ليس مجرد استمرار النشاط العسكري، بل قدرة البنية الاقتصادية والاجتماعية على تجديد الموارد اللازمة لاستمرار المواجهة من دون أن تتجاوز الخسائر الداخلية حدود التحمل.
4- منع الضغط الخارجي من تحقيق أهدافه السياسية
إذا لم تؤدِّ الضغوط الاقتصادية والعسكرية إلى تفكيك البنية الإدارية أو إضعاف التماسك الاجتماعي بالقدر الذي يتوقعه الخصم، فقد تفقد هذه الضغوط جزءاً من قدرتها على فرض تغيير سياسي. لكن ذلك لا يعني فشل الضغط في جميع أهدافه؛ فقد يحدّ من القدرات المتاحة، أو يرفع كلفة المواجهة، أو يؤخر بعض الأنشطة، حتى إذا لم ينجح في تغيير سلوك السلطة.
وهنا يظهر الفارق بين تحمل الضغط وإفشال أهدافه: الأول يتعلق بقدرة الطرف المستهدف على الاستمرار، والثاني يتطلب مقارنة النتائج الفعلية بالأهداف التي سعى الطرف الضاغط إلى تحقيقها.
الخلاصة التحليلية
يمكن صياغة العلاقة التي نبحث عنها على النحو الآتي: التكيف الاجتماعي والإداري يهيئ شروط الاستمرار؛ والتماسك التنظيمي يسمح بتوظيف هذه الشروط؛ والقدرة على تجديد الموارد تحدد مدى الاستدامة؛ بينما تتوقف النتيجة الإقليمية على ما إذا كانت هذه العناصر كافية للحفاظ على القدرة على الفعل تحت الضغط.
وعليه، لا ينبغي أن ننطلق من أن أنصار الله نجحوا بالضرورة في تحويل التكيف إلى قدرة مستدامة، بل نختبر هذه الفرضية من خلال مؤشرات مثل استمرار المؤسسات، والقدرة على تمويل الوظائف الأساسية، واستمرار التعبئة، واتجاه الأعباء الاجتماعية والاقتصادية مع مرور الوقت. ولكن من حيث النتائج يمكن القول بأن إستدامة العمليات والتعبئة لا زالت قائمة وهنا يجب الإشارة الى ان إختلاف النتائج حسب المؤشرات في حالات مشابهة نابعة من العقائد والروابط الإجتماعية.

رابعاً: من الصمود الداخلي إلى الارتداد الجيوستراتيجي
ننتقل هنا من تحليل قدرة أنصار الله على التكيف مع الحرب إلى السؤال الأهم في تفسير تحولهم من قوة محلية إلى مؤثر في التفاعلات الإقليمية والدولية. فننطلق من فرضية مفادها أن الصمود الداخلي لا يتحول تلقائياً إلى نفوذ خارجي؛ بل يصبح مورداً جيوستراتيجياً عندما تستطيع القوة الصامدة تحويل استمرارها إلى قدرة على التأثير في حسابات الخصوم، وفي كلفة خياراتهم، وفي أمن المصالح التي يسعون إلى حمايتها.
وهذا التمييز مهم؛ لأن بقاء السلطة في مناطق سيطرتها نتيجة داخلية، بينما التأثير في حركة الملاحة أو حسابات القوى الدولية نتيجة خارجية. وبين النتيجتين توجد آليات ينبغي تحليلها وإثباتها.
1- الحلقة الأولى: الاستمرار الداخلي
إذا تمكنت أنصار الله من المحافظة على الحد الأدنى من تماسك البنية الإدارية والاجتماعية والعسكرية، فإنها تحدّ من قدرة خصومها على تحقيق أهدافهم عبر الضغط وحده.
لكن علينا ألا نساوي بين الاستمرار والاستدامة. فقد تتمكن القوة من مواصلة المواجهة مدة طويلة، مع تراكم خسائر اقتصادية واجتماعية تضعف قدرتها المستقبلية. لذلك، ينبغي أن نقيس ليس فقط قدرتها على الصمود في اللحظة الراهنة، بل أيضاً قدرتها على تجديد الموارد، واستيعاب الخسائر، وإعادة إنتاج وظائفها الأساسية.
2- الحلقة الثانية: تحويل الاستمرار إلى قدرة على الفعل
لا يكفي أن تبقى القوة قائمة؛ بل ينبغي أن تحتفظ بأدوات تسمح لها بالتأثير خارج مناطق سيطرتها. ففي الحالة اليمنية، يمكن أن تشمل هذه الأدوات القدرة العسكرية، والموقع الجغرافي، والتأثير في أمن البحر الأحمر وباب المندب، والقدرة على ربط المواجهة المحلية بقضايا إقليمية أوسع.
وهنا يصبح الموقع الجغرافي أكثر من مجرد ميزة طبيعية: إنه مورد قابل للتوظيف، لكن قيمته الفعلية تتوقف على القدرة على الوصول إليه واستخدامه، وعلى قدرة الخصم على احتواء تأثيره.
3- الحلقة الثالثة: تحويل الموقع إلى ورقة ضغط دولية
تظهر أهمية هذه الحلقة عندما تتحول القدرة على التأثير في ممر بحري إلى عامل يدخل في حسابات شركات الشحن والتأمين والدول المستوردة للطاقة، حتى قبل حدوث تعطيل شامل للملاحة. وفي تطورات أيلول وتشرين الأول 2026، ربطت تحليلات استراتيجية بين تحركات أنصار الله على الساحل الغربي لليمن ومحيط باب المندب وبين اتساع التهديد الذي يواجه خطوط الملاحة والطاقة. 
والنقطة التحليلية الأهم هي أن النفوذ لا يتطلب بالضرورة إغلاق الممر البحري بصورة كاملة؛ فقد يكفي أن ترتفع المخاطر المتوقعة إلى مستوى يدفع الشركات إلى تغيير مساراتها أو تحمل تكاليف إضافية، فتتجاوز آثار الفعل العسكري حدوده الجغرافية المباشرة.
لكن ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
· القدرة على التهديد: امتلاك أدوات تجعل تعطيل الملاحة احتمالاً جدياً.
· القدرة على التعطيل: إحداث اضطراب فعلي ومستدام في حركة السفن.
· القدرة على الإكراه السياسي: تحويل هذا الاضطراب إلى تنازلات أو تغييرات في سلوك الخصوم.
4- الحلقة الرابعة: الارتداد إلى حسابات الخصم
أدى استمرار أنصار الله إلى اضطرار خصومهم إلى تخصيص موارد عسكرية لحماية الملاحة، أو تعديل انتشارهم البحري، أو البحث عن ترتيبات إقليمية جديدة، فإن كلفة المواجهة ترتد إلى الطرف الذي يسعى إلى احتواء أنصار الله. وقد يتجاوز الارتداد المجال العسكري إلى الطاقة والتجارة والعلاقات الإقليمية. فباب المندب ليس نقطة منعزلة، بل جزء من شبكة تربط البحر الأحمر بقناة السويس وخطوط التجارة بين آسيا وأوروبا، كما يتقاطع تأثيره مع خيارات تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر عند تعطل مسارات الخليج. 
خامساً: من الدفاع عن صورة الصمود إلى إنتاج الإدراك المضاد
إذا كانت إدارة التكيف تساعد السلطة على المحافظة على وظائفها الأساسية، وكان الصمود يتيح لها الاستمرار في المواجهة الإقليمية، فإن الحرب الإدراكية تمثل مستوى آخر من مستويات المواجهة: التأثير في الطريقة التي يفهم بها المجتمع الحرب، ويقيّم من خلالها أداء السلطة وخصومها، ويحدد على أساسها معنى الصمود وكلفته.
في حالة أنصار الله، لا ينبغي أن نختزل هذا الجانب في الدعاية الإعلامية، بل أن نبحث ما إذا كانوا قد طوروا نمطاً من التكيف الإدراكي يسمح لهم بالتعامل مع رسائل الخصم، وإعادة تفسير آثار الضغط، ثم نقل المواجهة إلى المجال الذي تتشكل فيه تصورات الجمهور عن النجاح والفشل.
1- من امتصاص الرسالة المعادية إلى إعادة تفسيرها
تسعى الحرب الإدراكية إلى التأثير في تفسير الوقائع، لا في الوقائع نفسها فقط. فقد يكون الهدف العسكري من عملية ما محدوداً، لكن الرسالة المصاحبة لها تسعى إلى تقديمها باعتبارها دليلاً على انهيار الخصم أو عجزه.
وبالمثل، قد تُعرض الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مناطق سيطرة أنصار الله باعتبارها دليلاً على تراجع قدرة السلطة على الإدارة، بينما قد يقدمها خطاب أنصار الله باعتبارها كلفة مفروضة على المجتمع بسبب موقفه السياسي أو العسكري.
2- إنتاج الإدراك المضاد
يمكن أن يتجاوز الخطاب الإعلامي لأنصار الله الدفاع عن صورتهم إلى محاولة إعادة توجيه المقارنة نحو خصومهم. فبدلاً من أن يقتصر السؤال على الأعباء التي يتحملها السكان في مناطق سيطرتهم، قد يدفع الخطاب الجمهور إلى مقارنة هذه الأعباء بما يحدث في المناطق الأخرى، وإلى تقييم قدرة كل سلطة على إدارة الأزمات والمحافظة على المؤسسات والخدمات.
وهنا تصبح المقارنة أداة إدراكية ذات اتجاهين:
· يستخدم الخصم التدهور المعيشي لإضعاف صورة أنصار الله وقدرتهم على الحكم.
· يستخدم خطاب أنصار الله أوجه القصور في مناطق الخصم للتشكيك في قدرته على الإدارة والاستقرار.
3-الفارق المعيشي بين مناطق السيطرة بوصفه مادة إدراكية
يمثل التفاوت بين صنعاء وعدن مجالاً مناسباً لاختبار هذه الفرضية، لكن ينبغي التعامل معه بحذر منهجي. فالمقارنة لا تقتصر على سعر العملة أو أسعار السلع، بل تشمل الرواتب والقوة الشرائية والكهرباء والمياه والصحة وفرص العمل وانتظام الخدمات. كما يجب مراعاة الاختلاف في مصادر الإيرادات، والسياسات النقدية، والظروف الأمنية، وتوزيع السكان والموارد.
وقد تختار الوسائل الإعلامية مؤشرات بعينها لإبراز أداء منطقة أو إخفاء جوانب أخرى منه. وهذا الانتقاء قد ينتج صورة إدراكية مختلفة عن الصورة التي تظهر عند جمع المؤشرات كلها.
4- العلاقة بين الإدراك والبيئة الحاضنة
لا يتوقف أثر الحرب الإدراكية عند تشكيل صورة السلطة، بل قد يمتد إلى استعداد المجتمع لتحمّل أعباء المواجهة. فإذا اقتنع الجمهور بأن الأعباء التي يتحملها جزء من صراع أوسع، وأن خصوم السلطة يواجهون بدورهم تكاليف مرتفعة، فقد يتغير تفسيره لهذه الأعباء. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن الاقتناع الإعلامي يلغي أثر الجوع أو البطالة أو تراجع الخدمات.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
1. تفسير المعاناة: كيف يفهم السكان أسباب تدهور ظروفهم المعيشية؟
2. تقييم المسؤولية: إلى أي طرف ينسبون مسؤولية هذه الظروف؟
3. السلوك الناتج: هل ينعكس هذا التقييم على الثقة بالسلطة أو الامتثال أو المشاركة في التعبئة؟
قد يقتنع الفرد بأن هناك ضغطاً خارجياً، لكنه في الوقت نفسه ينتقد إدارة السلطة للأزمة. وقد يرفض رواية الخصم من دون أن يكون مؤيداً لأنصار الله. ولذلك لا يمكن استنتاج الولاء السياسي مباشرة من قبول رواية إعلامية بعينها.
5- متى يتحول الإدراك المضاد إلى مورد للصمود؟
تتحول الرسالة الإعلامية إلى مورد سياسي عندما تساعد السلطة على تفسير الضغوط، والمحافظة على تماسك روايتها، وتقليل قدرة الخصم على تحويل الأزمات إلى مكاسب سياسية. لكن هذا المورد مشروط بوجود قدر من الاتساق بين الخطاب والتجربة اليومية. فإذا بالغت الرواية الإعلامية في تصوير النجاح، بينما يواجه السكان تدهوراً مستمراً في ظروفهم، فقد تتسع الفجوة بين الصورة المقدمة والواقع المعاش.
وبذلك، قد تساعد الحرب الإدراكية على تأخير تراجع الثقة، لكنها لا تستطيع بالضرورة تعويض النقص المزمن في الموارد أو الخدمات. كما أن نجاح الخطاب في تعبئة الجمهور في مرحلة معينة لا يثبت استدامة أثره.
الاستنتاج المرحلي
يمكننا صياغة الفرضية التي يجري اختبارها على النحو الآتي:
قد يتمثل أحد أوجه تكيف أنصار الله مع الحرب في الانتقال من الدفاع عن صورتهم أمام الضغوط إلى محاولة إنتاج إدراك مضاد، عبر إعادة تفسير كلفة المواجهة ومقارنة أدائهم بأداء خصومهم. ويمكن لهذا النمط أن يسهم في حماية البيئة الحاضنة وتعزيز القدرة على الاستمرار، شرط ألا تتجاوز الفجوة بين الخطاب والواقع حدود قدرة المجتمع على تحملها.
سادسا: أنصار الله بوصفهم حالة تكيف استراتيجي — حدود التفسير وشروط الاستدامة
بعد تحليل إدارة التكيف الاجتماعي والإداري، والقدرة على الاستمرار في المواجهة الإقليمية، والارتداد الجيوستراتيجي، والحرب الإدراكية، يصبح من الضروري جمع هذه المستويات ضمن إطار تفسيري واحد. فالهدف ليس تعداد مظاهر الصمود، بل تحديد الآليات التي تربط بينها، ومعرفة ما إذا كانت تعمل في اتجاه متكامل أم تتعارض فيما بينها.
تنطلق المقاربة من أن أنصار الله لا يواجهون تحدياً عسكرياً فحسب، بل يواجهون أيضاً تحدي المحافظة على وظائف السلطة، وإدارة المجتمع في ظروف الحرب، وتأمين الموارد اللازمة للاستمرار، والتعامل مع محاولات التأثير في شرعيتهم وقدرتهم على مواصلة المواجهة.
1- التكيف الاستراتيجي ليس مرادفاً للصمود
يمكن تعريف التكيف الاستراتيجي، في سياق هذا المقال، بأنه قدرة الفاعل على تعديل آليات عمله وتوزيع موارده وأساليب تعامله مع البيئة المتغيرة، بما يسمح له بالمحافظة على وظائفه الأساسية ومواصلة الفعل رغم الضغوط.
أما الصمود، فيشير إلى القدرة على الاستمرار أو استعادة الوظائف بعد التعرض للضغط أو الصدمة.
2- ترابط مستويات التكيف
يمكن جمع عناصر التحليل في أربعة مستويات:
· المستوى الاجتماعي والإداري: المحافظة على وظائف الإدارة وشبكات التكيف الاجتماعي والحد الأدنى من انتظام الحياة.
· المستوى الاقتصادي والتنظيمي: تعبئة الموارد وتوزيعها وامتصاص الصدمات والمحافظة على القدرة على الاستمرار.
· المستوى الإدراكي: تفسير الضغوط وإدارة صورة الأداء والمقارنة مع الخصوم.
· المستوى الجيوستراتيجي: تحويل القدرة على الاستمرار إلى تأثير في المصالح الإقليمية والدولية وحسابات الخصوم.
ولا تعمل هذه المستويات في اتجاه واحد. فقد يساعد التماسك الاجتماعي على استمرار المؤسسات، بينما قد يؤدي تدهور الظروف المعيشية إلى إضعافه. وقد يعزز الخطاب الإدراكي قدرة السلطة على تفسير الأزمة، لكنه قد يفقد فاعليته إذا تعارض مع التجربة اليومية. وقد يؤدي التأثير الجيوستراتيجي إلى زيادة كلفة المواجهة على الخصوم، لكنه قد يستدعي استجابات ترفع بدورها كلفة الصمود الداخلي.
3- ما الذي تستطيع الحالة اليمنية إثباته؟
ينبغي التمييز بين ثلاثة أنواع من الاستنتاجات.
أولاً، الوقائع القابلة للرصد: استمرار أنصار الله في إدارة مناطق سيطرتهم ومواصلة المواجهة، إلى جانب استمرار الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها السكان.
ثانياً، التفسيرات المحتملة: أن القدرة التنظيمية، وآليات التكيف الاجتماعي، وإدارة الموارد، والخطاب الإعلامي قد تسهم مجتمعة في تفسير هذا الاستمرار.
ثالثاً، الفرضيات التي تحتاج إلى إثبات: أن هذه الآليات تشكل استراتيجية تكيف متكاملة، وأن الإدراك المضاد يحافظ فعلياً على البيئة الحاضنة، وأن الصمود الداخلي هو العامل الذي يفسر التأثير في حسابات الخصوم.
إن الفصل بين هذه المستويات يمنعنا من الانتقال من ملاحظة استمرار القوة إلى افتراض أسباب هذا الاستمرار، ثم إلى استنتاج نتائج استراتيجية لم تُثبت بعد.
الخلاصة العامة 
لا يُقاس التكيف مع الحرب بمجرد القدرة على البقاء في ظل الضغوط، بل بمدى قدرة الفاعل على إعادة تنظيم موارده ووظائفه وعلاقاته، بما يسمح له بامتصاص الصدمات والمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي واستمرار الفعل الخارجي. ومن هذا المنظور، لا تعود إدارة التكيف مسألة إدارية أو اقتصادية فحسب، بل تصبح جزءاً من معادلة الأمن، بما تتضمنه من أمن معيشي واجتماعي، وعدالة في توزيع الأعباء، وقدرة على المحافظة على البيئة الحاضنة.

تكشف دراسة حالة أنصار الله عن مسألة تتجاوز مجرد القدرة على البقاء في ظروف الحرب: كيف يستطيع فاعل غير دولتي يدير سلطة فعلية على الأرض أن يتعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية في وقت واحد، وأن يحافظ على قدرته على مواصلة المواجهة والتأثير في البيئة الاستراتيجية المحيطة به؟
يمكن أن يقدم مفهوم التكيف الاستراتيجي إطاراً للإجابة، من خلال ربط إدارة المجتمع وتعبئة الموارد والصمود التنظيمي والحرب الإدراكية بالتأثير الجيوستراتيجي. غير أن صلاحية هذا الإطار تتوقف على إثبات الروابط السببية بين هذه المستويات، والتمييز بين استمرار السلطة واستدامة قدرتها، وبين رفع كلفة المواجهة وتحقيق أهداف سياسية.
وتكشف حالة أنصار الله في اليمن عن أهمية دراسة هذه العلاقة على مستويات مترابطة: فالتكيف الإداري والاجتماعي قد يحدّ من أثر الضغوط، فيما يمكن للإعلام أن يحوّل بعض مظاهر التكيف إلى سردية للصمود، وأن يوظف المقارنة بين مناطق السيطرة في تشكيل إدراك الجمهور للحرب ونتائجها. غير أن وجود هذه السردية لا يكفي لإثبات نجاحها؛ إذ ينبغي التمييز بين ما تعرضه وسائل الإعلام، وما يختبره المجتمع في حياته اليومية، وما يترتب على ذلك من مواقف وسلوكيات. 
ومن هنا، فإن الاستنتاج الأكثر انضباطاً أن أنصار الله حققوا نموذجاً ناجحاً ومتكاملاً للتكيف، وتكمن أسباب النجاح الى عوامل تختلف عن مؤشرات التكيف العادية فالنجاح مرتبط بفطرية العمل الإجتماعي والفكر السياسي والإرتباط بالعقائد وخصوصا القرأن منذ بداية ثورتهم.
صيدا في 29 تشرين الأول 2026                  العميد الركن نضال زهوي مدير مركز الدراسات الإنتروستراتيجية
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